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كتاب الأسهم

13613 ــن الأســـهم للبنـــك الإســـامي فـــي  ــدار فئ�تـــن مـ إصـ
المملكـــة المتحـــدة:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية مذكرة مقدمة من إدارة الاستثمار، تتضمن ما يلي:

لما كان بنك بوبيان راعياً لمشـروع إنشـاء بنك إسلامي في المملكة المتحدة ومسـاهماً 
رئيسـياً فـي البنـك المذكـور، كمـا أنـه يرغـب بضمـان سـير المشـروع حسـب خطـة 
العمـل، وكسـب ثقـة الجهـات الرقابيـة هنـاك، بأنـه لـن يتـم أي تغييـر فـي طبيعـة 
أعمـال وأنشـطة البنـك ونسـب ملكيـة المسـاهمين، وبنـاء عليـه: فـإن محامـي البنـك 
فـي بريطانيـا اقتـرح: أن يتـم إصـدار فئتين منفصلتين من الأسـهم ، أسـهم الفئة »أ« 
وأسـهم الفئـة »ب«، وبحيـث يتملـك بنـك بوبيـان أسـهم الفئـة »أ«، علمـاً أنـه سـيكون 
لـكلا الفئتين نفـس الحقـوق والمميـزات، وسـتصنفان علـى أسـاس متكافـئ مـن كافة 
الجوانـب، باسـتثناء بعـض المميـزات المذكـورة أدنـاه، والتـي سـتكون مـن حقـوق بنـك 
بوبيـان، وذلـك مـن تاريـخ الاكتتـاب فـي أسـهم البنـك، وحتـى تاريـخ الحصـول علـى 

موافقـات الجهـات الرقابيـة فـي المملكـة المتحـدة:

المميزات الخاصة بأسهم الفئة »أ«  	•
التعديـل علـى عقـد التأسـيس، أو النظـام الأساسـي للشـركة، أو تطبيـق  	-

للشـركة. جديـد  أساسـي  نظـام 
أي زيادة في رأس المال المصرح به للشركة. 	-

تجميع أو تقسيم أو تحويل أو إلغاء أي رأس مال للشركة. 	-
سداد رأس المال أو الأصول إلى مساهمي الشركة. 	-

أي تغييـر مـادي فـي طبيعـة أو نطـاق الأعمـال بمـا فـي ذلـك اسـتحداث أو  	-
وقف أي مجال من مجالات أنشـطة الأعمال، وإعادة توزيع أو توسـعة أعمال 
الشـركة، أو بـدء أي أعمـال جديـدة إضافيـة أو ضروريـة لأعمـال الشـركة.

تطبيق خطة عمل المشروع لإنشاء البنك. 	-

تعيين المناصب التنفيذية. 	-
تسـجيل أي شـخص بعد اسـتكمال الإجراءات المتبعة، واعتباره مسـاهماً  	-

بالشـركة بعـد موافقـة بنـك بوبيـان.
اتخاذ أي قرار يمكن بموجبه تغيير تصنيف أوحال الشركة. 	-

تقديم أي طلب، أو اتخاذ أي قرار لتصفية الشركة. 	-
عمـل أي ترتيبـات مـع الدائنين بصفـة عامـة، أو أي طلـب لأمـر إدارة، أو  	-

لتعيين مصـفٍّ قضائـي، أو مديـر تفليسـة بموجـب قـرار محكمـة.
اسـتحداث أو تخصيـص أو إصـدار أي أسـهم، أو منـح، أو الاتفـاق علـى  	-
منـح أي خيـار )فـي شـكل التزامـات قابلـة للتحويـل إلـى أسـهم أو غيرها( 

علـى أي أسـهم، أو أي رأس مـال غيـر مسـتدعىً للشـركة.
رسـملة أو سـداد أو أي شـكل آخر من أشـكال توزيع أي مبالغ مخصصة،  	-
أسـهمها  مـن  أي  شـراء  أو  اسـترداد  أو  للشـركة،  احتياطـي  أي  لزيـاد 
الخاصـة، أو أي إعـادة تنظيـم أو تخفيـض لرأس مالها )باسـتثناء دفع أي 

توزيعـات أربـاح لهـذه الأغـراض(.

رأي الهيئة: 

 بعـد النظـر والاطلاع رأت الهيئـة أنـه لا مانـع مـن إصـدار فئتين منفصلتين مـن 
الأسـهم، تتميـز إحداهـا بمميـزات إداريـة، بحيـث لا يخـل ذلـك بمبـدأ المشـاركة، مـع 

التأكيـد علـى أن الخسـارة تكـون بحسـب نسـب الملكيـة دون تمييـز.

13713 حق خيار الشراء:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال وارد من إدارة الخزينة، يتضمن الاستفسار 
عن مدى جواز رغبة أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة إسلامية مدرجة في سوق 
الكويت للأوراق المالية، ورغبة من المستثمر في تخفيض نسبة المخاطرة )بسبب تذبذب 
سعر السهم(، فإنه يلجأ إلى إحدى الأدوات الموجودة في سوق الكويت للأوراق المالية، 
وهي سوق الخيارات، حيث يقوم المستثمر بدفع عربون للطرف الثاني، ليكون للمستثمر 

حق شراء السهم بسعر محدد بعد شهر، علماً أن هذا الحق غير ملزم للمستثمر. 
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مثال: 

يرغب المستثمر في شراء سهم شركة )أ( علماً أن سعر إقفاله كان 480‰١ د.ك.  	-
يقوم المسـتثمر بدفع مبلغ 57 فلسـاً عربوناً لشـراء سـهم شـركة )أ( بعد شـهر  	-

د.ك.  ١‰520 وبقيمـة 
للمستثمر الحق في تنفيذ العملية بعد شهر أو أن يتخلى عنها حتى تاريخ الاستحقاق.  	-
واسـتناداً لمـا سـبق، فهـل يجـوز لطـرف ثالـث أن يسـتلم قيمـة العربـون ويعطـي حـق 

الشـراء للطـرف الـذي قـام بدفـع العربـون؟

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطلاع رأت الهيئـة عـدم جواز هذه المعاملة، وذلك لأن الطرف الثاني 
يبيع للمسـتثمر ما لا يملكه، ولا يجوز شـرعاً بيع ما لا يملك.

13813 التمويـــ�ل  إحـــدى شـــركات  فـــي محفظـــة  الاســـت�ثمار 
مـــع  المتوافقـــة  بالأســـهم  للمتاجـــرة  والاســـت�ثمار 

الإســـامية: الشـــريعة 

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة الاسـتثمار، تتضمـن 
الاستفسـار عن مدى جواز الاسـتثمار بالأسـهم المحلية للشركات المدرجة والمتوافقة 
تديرهـا  اسـتثمارية  عـن طريـق محفظـة  وذلـك  الإسلامية،  الشـريعة  أحـكام  مـع 
الشـركة المذكـورة أعلاه، ومرفـق قائمـة بالشـركات المدرجـة والمتوافقـة مع الشـريعة 

الإسلامية، للاطلاع وإبـداء الـرأي.

رأي الهيئة: 

الشـركات  أسـهم  فـي  الاسـتثمار  جـواز  عـدم  الهيئـة  رأت  والاطلاع  النظـر  بعـد 
الشـرعية))). الممنوعـات  تشـوبها  معاملات  عليهـا  يغلـب  والتـي  المختلطـة، 

1- تم تعديل هذا القرار. انظر قرار الهيئة رقم )143(.

13913 شـراء أسـهم الشـركات التـي فـي طـور التحـول إلـى 
إسالمية:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية، مذكـرة مقدمـة مـن إدارة الاسـتثمار، تتضمـن 
طلـب الـرأي الشـرعي حـول مـدى جـواز المسـاهمة فـي الشـركات الكويتيـة المدرجـة 
في سـوق الكويت للأوراق المالية، والتي لديها رغبة في العمل وفق أحكام الشـريعة 

الإسلامية، للنظـر وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطلاع رأت الهيئـة أن الشـركة التـي لديهـا رغبة فـي التحول إن كانت 
جـادة، ولديهـا نيـة صادقـة، واتخـذت خطـوات فعليـة للتحـول فيجوز المسـاهمة فيها 

وفق الشـروط التالية: 

أن تكـون هنـاك نيـة صادقـة، واتخـذت الشـركة إجـراءات عمليـة للتحول، مثل:  	•
صـدور قـرار مـن مجلـس الإدارة بالتحـول.

تمنـح الشـركة مهلـة لمـدة ثلاث جمعيـات عموميـة لتغييـر أعمـال الشـركة إلـى  	•
مشـروعة. أعمـال 

إذا تبين أن الشركة غير جادة في التحول فلا يجوز المساهمة فيها. 	•

14014 بيع أسهم شركة بوبيان للت�أمين الت�كافلي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية عقـد تنـازل عـن عقـدي وكالـة بالبيـع لحصة إحدى 
الشـركات فـي شـركة بوبيـان للتأمين التكافلـي، وقـد بينـت الإدارة للهيئـة أن بنـك بوبيان 
قـام فعليـاً ببيـع الحصـة للشـركة في شـركة بوبيان للتأمين التكافلـي، ولكن القانون يمنع 
عمليـة البيـع لأن شـركة بوبيـان للتأمين التكافلـي غيـر مدرجـة، وبنـاء عليـه تم تصحيـح 

المعاملـة عـن طريـق نمـوذج وعـد وعقـد الوكالـة، فمـا هـو الـرأي الشـرعي في ذلك؟
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رأي الهيئة:

بعد النظر والاطلاع رأت الهيئة لا مانع من المصالحة على ما يلي: 

إلغاء عقد بيع الأسهم. 	•
أن يرد بنك بوبيان قيمة الأسهم إلى الشركة المذكورة. 	•

تنـازل الشـركة المذكـورة عـن علاوة الإصـدار التي أخذها بنـك بوبيان عند بيع  	•
الأسـهم )صُلحـاً(.

فإذا تم تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه فلا مانع من فسخ العقد.

14114 التخلص من أرباح أسهم الشركات المتوافقة:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية موضوع قيام البنك بشراء أسهم متوافقة دون 
الحصول على موافقة الهيئة الشرعية، وبعد عرض الموضوع على الهيئة الشرعية، 
في  الشرعية  الهيئة  لقرارات  لمخالفتها  الأسهم  تلك  بيع  البنك  من  الهيئة  طلبت 
المتاجرة في الأسهم المتوافقة، علماً بأنه بعد بيع الأسهم تحصلت لدى البنك أرباح 

جراء عملية البيع، للنظر وإبداء الرأي الشرعي.

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطلاع رأت الهيئـة أن علـى بنـك بوبيـان التخلـص مـن هـذه الأربـاح 
وصرفهـا فـي وجـوه الخيـر - غيـر المسـاجد والمصاحف - وذلـك منعاً من تكرار مثل 

هـذه المخالفـة، ومنعـاً مـن تجـاوز قـرارات الهيئة الشـرعية.

14214 أرباح أسهم شركة فيزا العالمية:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال يتعلـق بشـركة فيـزا العالميـة، حيـث إن 
الشـركة تقـوم بتقـديم خدمـة إدارة بطاقـات الائتمـان علـى مسـتوى العالـم، مقابـل 
عمولـة تحصـل عليهـا مـن البنـوك والشـركات المتعاملـة معهـا، ولقـد قامـت الشـركة 

فـي عـام 2007م بتحويـل العمـولات المدفوعـة لهـا مـن قبلنـا إلـى أسـهم فـي شـركة 
فيـزا العالميـة نفسـها، بشـكل متناسـب مـع حجـم العمـولات المدفوعـة لهـم مسـبقاً، 
ولقـد قـام البنـك ببيـع تلـك الأسـهم علـى مرحلتين خلال عامـي 2008م و2012م، 
وكانـت نتيجـة محصلـة بيـع الأسـهم أعلـى مـن حجـم مبالـغ العمـولات المدفوعـة مـن 
قبـل البنـك، وعليـه فمـا حكم أسـهم شـركة فيزا العالمية من حيـث توافقها مع أحكام 
بـإدارة عمليـات البطاقـات  الشـريعة الإسلامية، حيـث إنهـا شـركة خدميـة تقـوم 

البنكيـة، وبطاقـات الائتمـان مقابـل عمولـة؟

وإذا كان الجـواب أن الشـركة غيـر متوافقـة مـع أحـكام الشـريعة الاسلامية، فمـا 
الحكـم فـي المبلـغ الزائـد عـن العمـولات المدفوعـة؟ 

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطلاع رأت الهيئـة أن شـركة فيـزا متوافقـة مـع المعاييـر الشـرعية 
المعتمـدة مـن الهيئـة الشـرعية، وعليـه فلا مانع من الاسـتفادة من ناتج بيع الأسـهم، 
لكـون أصـل نشـاط هـذه الشـركة مباحـاً، وفـي حـال تم تسـلم أرباح نقديـة خلال أي 

فتـرة تملـك الأسـهم، فيتـم تطهيـر نسـبة المحـرم مـن إيراداتهـا.

14314 المتاجرة في أسهم الشركات المختلطة:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول إمكانيـة المتاجـرة والاسـتثمار فـي 
أسـهم تتبـع معاييـر شـرعية محـددة مـن جهـات علميـة كهيئـة المحاسـبة والمراجعـة 
)أيوفـي(، وغيرهـا مـن المعاييـر الشـرعية المعتمـدة لـدى الهيئـات الشـرعية الأخـرى، 

وأن يقـوم البنـك بـدور وكيـل الاكتتـاب فـي مثـل هـذا النـوع مـن الشـركات.

رأي الهيئة:

بعد النظر والاطلاع رأت الهيئة: لا مانع من الاسـتثمار والمتاجرة بأسـهم الشـركات 
المتوافقة، والتي تطبق عليها معايير شـرعية محددة تقرها هيئات شـرعية معتبرة، 
لوجـود أصـل الحـل فـي نشـاطها، مـع الالتـزام بالمعاييـر الشـرعية بهـذا الشـأن، كمـا 

أنـه لا مانـع مـن قيـام البنـك بـدور وكيـل اكتتـاب لمثل هذا النوع من الشـركات. 
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14414 ضوابط رهن الأسهم:

التدقيـق  إدارة  بإعدادهـا  قامـت  ضوابـط  الشـرعية  الرقابـة  هيئـة  علـى  عـرض 
الشـرعي الداخلـي، وذلـك ليتـم إرسـالها إلـى إدارة تمويـل الشـركات لإدراجهـا فـي 
السياسـة الخاصـة بهـا، علمـاً أنـه قـد تم إعـداد بعـض الضوابـط المسـتخلصة مـن 
قـرارات الهيئـة الشـرعية ومعاييـر هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة 

كالتالـي: الإسلامية )الأيوفـي( وهـي 

لا مانـع مـن رهـن أسـهم البنـوك والشـركات الإسلامية التـي تعمـل وفق أحكام  	.1
الشـريعة الإسلامية، والشـركات التـي تتحقـق فيهـا الضوابـط المعتمـدة مـن 

الهيئـة الشـرعية فـي تـداول الأسـهم المتوافقـة.
يمنع رهن أسهم البنوك وشركات التأمين والاستثمار التقليدية. 	.2

يمنع رهن أسـهم الشـركات غير المتوافقة، وهي التي لا تتوافق فيها الضوابط  	.3
المعتمـدة مـن الهيئـة الشـرعية فـي تـداول الأسـهم المتوافقة.

في حال حدوث أزمات اقتصادية عامة تؤدي لانخفاض قيمة الرهونات، يجوز  	.4
للبنك - لضمان حقوقه - قبول أسهم البنوك التقليدية والشركات التي يكون 
أصل نشاطها محرماً باعتبارها ضماناً، وذلك بشكل غير مباشر، عن طريق 
وضع الأسهم لدى عدل )طرف ثالث(، ورهنها، وفي حال تسييل الأسهم عند 
طلب البنك يقوم العدل )الطرف الثالث( بتسييلها وتسديد محصلة البيع للبنك.

رأي الهيئة: 

بعد النظر والاطلاع رأت الهيئة: الموافقة على الضوابط واعتمادها.




